
 

  
  الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري 

 في القانون الإماراتي وتنفيذهاالأجنبية 
  والاتفاقيات الدولية 

 

  

  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

  المقدمة
  

یعد التحكیم طریقاً استثنائیاً لفض المنازعات عمومأ، وتلك التي تنشب عند إبرام 

سم          أو تنفیذ عقود     ات یت ن المنازع وع م ذا الن صوص، فھ التجارة الدولیة على وجھ الخ

م    ى نظ ي إل ي تنتم ة الت ر الأجنبی ن العناص د م ھ بالعدی راً لارتباط د نظ شعب والتعقی بالت

ة، لأن          ة معین ضاء دول ضاعھا لق صعب إخ ن ال ھ م قانونیة مختلفة ومتباینة، ومن ثم فإن

ر   سمو أو تتم د ت اً لقواع تم وفق ا ی صل فیھ ة الف وانین الداخلی ى الق إن  . د عل ك ف ل ذل لك

ات       التحكیم أصبح الآن  ي نزاع صل ف ق للف  أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة كطری

زاع              ي الن صل ف ي الف سرعة ف ا ال ة منھ زات ایجابی ن می ھ م عقود التجارة الدولیة، لما ل

ث           ار حی سبة للتج ظ  واتسام جلسات المحكمین وقرارتھم بالسریة وھذا أمر مھم بالن یحف

ة        ساتھا علنی شرھا وجل ا  ). ١(لھم أسرار تجارھم على خلاف أحكام القضاء التي یتم ن كم

صادیة      سیاسة الاقت أن التحكیم التجاري لھ ممیزات جوھریة تجعل منھ نظاماً ضروریاً لل

تثمارات،             ة والاس وال الأجنبی ب رؤوس الأم صادي وجل اح الاقت لأي بلد یتجھ نحو الانفت

  ).٢(جیع الاستثمار الأجنبيفالتحكیم وسیلة لتش

د طریقین        ي      : ویتم اللجوء إلى التحكیم التجاري عن أح درج ف د م ب بن ا بموج إم

ضمن               د تت ذا العق ن ھ ستقلة ع شارطھ م اً لم العقد الأصلي الذي ثار بشأنھ النزاع أو وفق

  .أوجھ الخلاف بین الطرفین

                                                             
، ١لتحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طفوزي محمد سامي، ا. د) ١(

  .١٦، ص ٢٠٠٨الإصدار الثالث، سنة 
امعي            ) ٢( ب الج ة، المكت ة مقارن ة، دراس ود التجاری ي العق یم ف رط التحك ان، ش ناصر ناجي محمد جمع

  .٣٩،  ٢٠٠٨الحدیث، الاسكندریة، مصر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

إ      د    وسواء تم اللجوء للتحكیم وفقاً لاتفاق أو مشارطة التحكیم، ف یم ق ذا التحك ن ھ

ث         ة والموضوعیة بحی ھ الإجرائی ة جوانب یكون تحكیماً خاصاً ویقوم الخصوم بتنظیم كاف

ائم        ي ق تكون العلاقة بین المحكمین والأطراف علاقة مباشرة لا تتم من خلال إطار تنظیم

صر دور إرادة     ١في مؤسسة تحكیمیة معینة   ث یقت اً حی اً أو منظم ، وقد یكون تحكیماً دائم

یم   الخ إجراءات التحك ق ب ا یتعل ا فیم ھ أم وء إلی ى اللج اق إل رد الاتف ى مج ھ عل صوم فی

المختلفة وحتى القانون الواجب التطبیق على النزاع فعادة ما یكون منصوص علیھا في     

 .اللائحة الخاصة بالغرفة الدولیة التي تنظر النزاع

جاري، وقد اتسع ولكي یكون التحكیم تجاریاً یجب أن یتعلق بمنازعة ذات طابع ت     

مفھوم العمل التجاري على المستوى الدولي وأصبح یشمل العدید من الموضوعات التي 

ة    ). ٢(تعتبر بطبیعتھا أعمالاً مدنیة    ا معرف اً لھ وكذلك ھناك مجموعة من المعاییر یتم وفق

سیة ومحل                  زاع، وجن ى الن ق عل ب التطبی انون الواج ا الق اً منھ یم دولی ون التحك متى یك

ة ا  رام   إقام د إب ین وبل سیة المحكم یم وجن ان التحك ة ومك ة ولغ ة المنازع صوم وطبیع لخ

ع           العقد وتنفیذه والأخذ بأي من ھذه المعاییر یتم وفقاً لظروف كل نزاع على حده، ویتمت

  .المحكم ھنا بحریة واسعة

ن           زاع م ى الن ق عل ب التطبی انون الواج ول الق لاف ح ار الخ د ث ذا، وق   ھ

راءات أو المو  ث الإج ساطة     حی ر ب راءات أكث سبة للإج ر بالن ان الأم وع، وك   ض

 .وسھولة

                                                             
ة       بكر عبدالفتاح السراحا  . د) ١( ارات العربی شارقة الإم ة، ال ة الجامع ن، قانون التحكیم الإماراتي، مكتب

  .٥٦، ص٢٠١٢المتحدة، سنة 
، سنة ٣محمود مختار أحمد بریري ، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط   . د) ٢(

  .٣٣، ص ٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٩٠١

اص، وإذا        یم الخ ام التحك سھم أم ك الإجراءات بأنف ددون تل صوم یح ث إن الخ حی

ك الإجراءات               نظم تل یم ت ة للتحك وائح الغرف الدولی إن ل م ف یم دائ ق بتحك كان الأمر متعل

ى موضو           ق عل ب التطبی انون الواج ق بالق ا یتعل ا فیم انون    تفصیلاً أم ق ق زاع فیطب ع الن

ق      ین یطب انون مع ى ق صوم عل ق الخ م یتف ضمنیة، وإذا ل صریحة وال صوم ال إرادة الخ

د وأعراف               ق قواع ضاً أن یطب م أی القانون الأكثر ارتباطاً بالنزاع، ویكون من حق المحك

  . ١التجارة الدولیة أو قوانین الدول المتحضرة

دى    ي إح ذه ف تم تنفی یم ی م التحك دور حك د ص زاع،  وبع ا الن شأ فیھ ي ن دول الت ال

ة           ى الجھ م عل رض الحك ا ع ن أھمھ ضوابط م ن ال ة م ذ لمجموع ذا التنفی ضع ھ ویخ

دأ                    دفاع ومب ق ال ة كح ھ للإجراءات الجوھری ن احترام د م ذ للتأك د التنفی المختصة في بل

دما              ي عن أن القاض ك ب المواجھة، ویتأكد من عدم مخالفتھ للنظام العام في بلده وعلى ذل

ي          یضع ال  یم الت ة التحك سبة لھیئ تئناف بالن ة اس ر جھ م لا یعتب صیغة التنفیذیة على الحك

  .أصدرتھ لأنھ لا یتعرض لموضوعھ

صدره           ضائي ت م ق أن أي حك ولتنفیذ قرار التحكیم لا بد من الاعتراف بھ، شأنھ ش

  المحاكم، ویزیل بالصیغة التنفیذیة ثم یصار إلى التنفیذ، 

  : اشكالية البحث
ية الرئيسة التي تقوم عليها الدراسة هي البحث في مدى الاعتراف    إن الاشكال ف

ة      ث إن قیم دة حی ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول ذھا ف ة وتنفی یم الاجنبی ام التحك بأحك

ور      ضة والتط ل النھ ي ظ ذھا، وف ا وتنفی راف بھ ي الاعت ى ف یم تتجل رارات التحك ق

                                                             
توت   ) ١( راھیم س وس واب ستوف إیھم ست، كری ان فربی افیر، ھیرم ك ش ة  إری اص بغرف یم الخ ، التحك

ان، سنة          روت، لبن ادر، بی ة ص التجارة الدولیة من الناحیة التطبیقیة، ترجمة إبراھیم ستوت، مكتب
  .٢٢٩-٢٢٧، ص ٢٠١١



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

ارات العربیة المتحدة وانفتاحھا الاقتصادي والاستثماري الذي شھدتھ وتشھده دولة الإم

ام        ارات، وقی ابرة للق ة والع ة والأجنبی شركات الوطنی یس ال ة، وتأس ارة الدولی ام التج أم

ب              ي أغل ذه الأطراف ف ذه الأطراف، ولجوء ھ ن ھ ر م ین كثی علاقات تجاریة متشابكة ب

ك المناز              یلة لفض تل دولي وس اري ال یم التج ار التحك ى اختی ا إل ات  العقود التي تبرمھ ع

ك        ل ذل ة، ك املات التجاری ة التع ع طبیع ب م ا تناس ن مزای یم م ھ التحك ز ب ا یتمی نظراً لم

ارات      ة الإم ي دول ة ف یم الأجنبی ام التحك ذ أحك راف وتنفی ل الاعت ساؤل، ھ ى الت دفعنا إل ی

ا      سیراً؟ وم راً ی دة أم ة المتح ذ         العربی اراتي لتنفی شرع الإم ذي رسمھ الم ق ال ھو الطری

اً للخطة        أحكام التحكیم الأ   ذه الدراسة وفق لال ھ جنبیة؟ ھذا ما أحاول الاجابة علیھ من خ

  :الآتیة

  مبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الأجنبیة: المبحث الأول

  الاعتراف في الاتفاقیات والأنظمة الدولیة:  المطلب الأول

  .الاعتراف وفقاً للقانون الإماراتي: المطلب الثاني

  وط والقواعد الإجرائیة لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الشر: المبحث الثاني

  شروط الأمر بالتنفیذ: المطلب الأول

  القواعد الإجرائیة للأمر بالتنفیذ: المطب الثاني

  الخاتمة



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

  المبحث الأول
  الأجنبيةمبدأ الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري 

  

ق اس     و طری اري ھ یم التج ى أن التحك ة إل ي المقدم رنا ف ا أش ل كم تثنائي لح

ة           دف والغای اري الھ یم التج ق التحك ي یحق دولي، ولك المنازعات التجاریة ذات الطابع ال

اري       یم التج ام التحك راف بأحك المرجوة منھ وھو حل النزاع بین الخصوم، لابد من الاعت

ب الأول                  ین، المطل ى مطلب ث إل ذا المبح سمت ھ ین، وق ن  المحكم الأجنبیة التي تصدر م

راف   صھ للاعت اني     اخص ب الث ة، والمطل ة الدولی ات والأنظم ي الاتفاقی یم ف ام التحك  بأحك

  .مدى اعتراف القانون  الإماراتي بأحكام التحكیم التجاري الدولي

  

  المطلب الأول
  الاعتراف في الاتفاقيات والأنظمة الدولية

حكم التحكیم لا یصدر إلا بناء على اتفاق الخصوم علیھ، أي وجود شرط التحكیم، 

ون اللجوء   )١(كان شرطاً عند ابرام العقد أو مشارطة بعد ظھور النزاع      سواء   ، ونظراً لك

إلیھ أمر اختیاري فإعمال مبدأ سلطان الإرادة فیھ واضحاً، ویتضح ذلك من خلال الحریة  

زاع            ى الن ق عل ب التطبی انون الواج ر   ... الكاملة في اختیار ھیئة التحكیم أو الق خ، الأم ال

  .للجوء إلى القضاءالذي لا یتحقق عند ا

                                                             
اھرة، ط    . د) ١( ، سنة  ٣محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، الق

  .٦، ص ٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

اري      یم التج شأن التحك ة ب ة والإقلیمی ة الدولی ات والأنظم ت الاتفاقی د أرس وق

ف           ول جنی ات برتوك ذه الاتفاقی الأجنبي مبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم، وتنفیذھا، ومن ھ

سنة        ١٩٢٣لسنة   ة ل ین الأجنبی ام المحكم  وإتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحك

دة             والقانو ١٩٥٨ م المتح ة الأم ن لجن صادر ع دولي ال اري ال یم التج ن النموذجي للتحك

نة   دولي س اري ال انون التج ة  ١٩٨٥للق ات المتعلق سویة المنازع نطن لت ة واش  ، اتفاقی

  .١٩٦٥بالاستثمارات بین الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 

راف وتنف     شأن الاعت ة ب ات الدولی ي الاتفاقی اء ف ا ج ى م دخول إل ل ال م وقب ذ حك ی

ضابط            دة، فال ة المتح ارات العربی التحكیم علینا تحدید حكم التحكیم الأجنبي في دولة الإم

ي      في تحدید صفة التحكیم بأنھ أجنبي في القانون الإماراتي ھو فقط صدوره في بلد أجنب

ادة   صت الم ث ن أن   ) ٢٣٥/١(حی اراتي ب ة الإم راءات المدنی انون الإج ن ق ام "م الأحك

دة     الصادرة في بلد   ة المتح ارات العربی ة الإم ي دول م  ..." أجنبي یجوز الأمر بتنفیذھا ف ث

صادرة      " بأنھ ) ٢٣٦(نصت المادة    ین ال ام المحكم ى أحك سابقة عل یسري حكم المادة ال

  ..." في بلد أجنبي

ى        رھم أو حت اراتیین أو غی ن الإم مؤدى ذلك أنھ لا یھم إذا كان أطراف التحكیم م

ة        إن كان المحكمون من الإما   ارات العربی ة الإم ارج دول م خ صدور الحك العبرة ب راتیین ف

اً               د حكم دة یع ة المتح ارات العربی ة الإم صدر داخل دول ذي ی المتحدة وبذلك فإن الحكم ال

ز         ن مرك در ع و ص وطنیاً داخلیاً بغض النظر عن صفاتھ أو الھیئة التي أصدرتھ وحتى ل

  .)١(الأجانبتحكیم أجنبي  داخل الدولة وكان أطراف التحكیم من 

                                                             
سمدان، تنف) ١( اعن ال د ض وق،   أحم ة الحق ویتي، مجل انون الك اً للق ة وفق ین الأجنبی ام المحكم ذ أحك ی

د   ت، مجل دد ٢٢الكوی ارس ١، الع ة    . ١٩، ص ١٩٩٨ م ع دار المنظوم ى موق شور عل ومن
 https://search.mandumah.com: بالانترنت



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

ادة      ي الم اء ف ا ج ى م ارة إل ن الاش شأن یمك ذا ال ي ھ انون  ) ٢١٢/٤(وف ن ق م
ة      "الإجراءات المدنیة الإماراتي والتي تنص بأنھ       ي دول م ف م المحك صدر حك ویجب أن ی

ین           ام المحكم ررة لأحك د المق أنھ القواع ي ش ت ف دة وإلا اتبع ة المتح ارات العربی الإم
ارات  بمفھو" الصادرة في بلد أجنبي  م المخالفة أن أي حكم تحكیم لا یصدر في دولة الإم

عھا         ي وض ضوابط الت شروط وال ضع لل ي ویخ یم أجنب م تحك و حك دة فھ ة المتح العربی
  . المشرع للاعتراف وتنفیذ ذلك الحكم

  :١٩٢٣بروتوكول جنيف المتعلق بشروط التحكيم سنة : أولا
ن ا :"نصت المادة الأولى من بروتوكول جنیف بأن     رف    كل م دة تعت دول المتعاق ل

ي         تحدث ف ي س ات الت ات الحاضرة أم بالخلاف بصحة أي اتفاق سواء أكان متعلقاً بالخلاف
دة           ة متعاق ضاء دول المستقبل بین طرفین خاضع أحدھما لقضاء دولة متعاقدة والآخر لق
ى         ال إل ى أن یح ة، عل أخرى ذلك الاتفاق الذي بموجبھ یوافق الطرفان المتعاقدان بمقاول

حكیم كل الخلافات أو أحدھما الناشئة عن مقاولة كھذه متعلقة بأمور تجاریة أو بأمور الت
د   ضائھ أح ع لق ر خاض د غی ي بل یم ف رى التحك واء اج التحكیم س سمھا ب ن ح رى یمك أخ

  ..." الطرفین أم لم یجر

ى                    ط عل ق فق ف یطب ول جنی لاه نلاحظ أن برتوك ھ أع شار إلی نص الم من خلال ال
و ذین یكون صوم ال ى  الخ صر عل م یقت ھ ل ول إلا أن ى البروتوك صدقة عل دول الم ن ال ن م

املات      ة أي المع ر التجاری سائل غی شمل الم ھ لی د تطبیق ل یمت ط ب ة فق سائل التجاری الم
  .المدنیة

كما أن بروتوكول جنیف لم یحدد شروطاً معینة للاعتراف الدولي بأحكام التحكیم      
ك،    الصادرة طبقاً لأحكامھ أو لتنفیذھا في أقالیم       ا ذل ب إلیھ  الدول المتعاقدة التي كان یطل

  .)١(وترك تحدید ھذه الشروط للقوانین الوطنیة لتضع ما تراه لازماً في ھذا الشأن

                                                             
لة الكبرى، حسني المصري، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، المح. د) ١(

  .٥٣٧، ص ٢٠٠٦مصر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

یم    وتلزم المادة الثالثة من البروتوكول الدولة المنضمة إلیھ بأن تنفذ أحكام التحك

  الصادرة على أراضیھا بواسطة سلطاتھا وطبقاً لقانونھا الوطني

د وجدت عصبة الأمم أن الحاجة تقتضي إیجاد قواعد مكملة لبروتوكول جنیف  وق

ف     ١٩٢٣ ي جنی رت ف ذا أق ى ھ ة،     ١٩٢٧ وعل یم الأجنبی ام التحك ذ أحك ة لتنفی  اتفاقی

یم           ام التحك ة أحك رف بحجی دة تعت دول المتعاق ن ال ة م وبموجب ھذه الاتفاقیة فإن كل دول

  :)١(الصادرة وفقاً لشروط حددتھا الاتفاقیة

اً       -١ یم صحیح طبق شارطة تحك أن یكون الحكم قد صدر بناء على شرط تحكیم أو م

 .للتشریع الواجب التطبیق لمعرفة صحة الاتفاق على التحكیم

انون          -٢ اً لق التحكیم وفق سمھا ب ن ح ي یمك ور الت أن یكون موضوع النزاع من الأم

 .الدولة المراد الاعتراف وتنفیذ الحكم المذكور فیھا

یم   أن یكون الحكم     -٣ شارطة التحك قد صدر من قبل ھیئة تحكیم تم تشكیلھا طبقاً لم

د الخاصة           اً للقواع أو شرط التحكیم أو كان تشكیلھا قدتم باتفاق الأطراف وطبق

 .بالقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم

 .أن یكون الحكم قد أصبح نھائیاً في البلد الذي صدر فیھ وغیر قابل للطعن فیھ -٤

ام    أن لا یك   -٥ انون الع ون الاعتراف وتنفیذ الحكم مخالفاً للنظام العام أو لمبادئ الق

 .في الدولة المراد فیھا الاعتراف بھ وتنفیذه

                                                             
ع، ط      . د) ١( شر والتوزی ، ٢٠٠٨، سنة  ١فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للن

  .٣٢ص 



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

  :عتراف وتنفيذ أحكام المحكمينإتفاقية نيويورك بشأن الا: ًثانيا
ین    خاص الطبیعی ین الأش ة ب ات التجاری ي العلاق دث ف ذي ح ور ال راً للتط نظ

 أصبحت التجارة تتجاوز حدود القطر الواحد وتمتد إلى أكثر من دولة  والاعتباریین حیث 

ول           شاكل، وبرتوك ن م حبھ م ا ص ذا التطور، وم ب ھ د تواك ع قواع تم وض ر ح ذا الأم فھ

شاكل    ١٩٢٧ واتفاقیة جنیف لسنة     ١٩٢٣جنیف لسنة    ة الم صورة المطلوب  لم یغطیا بال

ن أجل إ             اري، وم یم التج ى      التي تثور نتیجة للجوء للتحك سھل عل ة ت د دولی اد  قواع یج

دوي     یم ذات ج الخصوم الاعتراف وتنفیذ الأحكام بسھولة ویسر، وتجعل من أحكام التحك

ة         ة الدولی ة التجاری دت الغرف ة، أع ات التجاری ھ   ) ICC(في فض المنازع شروعاً أقرت م

ي   ١٩٥٣في مؤتمرھا الرابع عشر الذي عقد في فیینا        ر ف  وتمت مناقشة المشروع، وأق

  .)١( في مدینة نیویورك الأمریكیة ولھذا سمیت الاتفاقیة باسمھا١٩٥٨ مارس

ة                ار التفرق ة، ومعی ام الأجنبی ة والأحك ام الوطنی ین الأحك ورك ب تمیز اتفاقیة نیوی

ھذه "ھو مكان صدور حكم التحكیم، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن 

ا       ذ أحك ك        الاتفاقیة تطبق على الاعتراف وتنفی ر تل ة غی یم دول ي إقل صادرة ف یم ال م التحك

ة      ین الأشخاص الطبیعی التي یطلب فیھا الاعتراف وتنفیذ الأحكام الناتجة عن الخلافات ب

ي     ة ف ام الوطنی ن الأحك ر م ي لا تعتب یم الت ام التحك ى أحك ذلك عل ق ك ة وتطب أو المعنوی

  " الدولة المطلوب فیھا الاعتراف وتنفیذ الأحكام

ذكور   نص الم ة      ال اره الملزم یم وأث م التحك صحة حك راف ب سألة الاعت الج م یع

وانین     ب الق م بموج ذ الحك سألة تنفی الج م ة تع ا أن الاتفاقی زاع كم راف الن سبة لأط بالن

                                                             
  .٣٦فوزي محمد سامي، مرجع سابق ص، . د) ١(
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ذ         وانین لتنفی ك الق ي تل الوطنیة وبالتالي استعمال كافة طرق الإجبار المنصوص علیھا ف

  .)١(حكم التحكیم على الشخص الذي صدر الحكم ضده

ة   ك ي دول در ف د ص یم ق م التحك ون حك ا أن یك شترط لتطبیقھ ة لا ت ا أن الاتفاقی م

ة         ى الاتفاقی ضمة إل منضمة إلیھا، وانما یجوز أن یكون الحكم، قد صدر في دولة غیر من

ولكن یراد الاعتراف وتنفیذ الحكم المذكور في دولة أخرى صادقت على الاتفاقیة، إلا أن 

ة،     الفقرة الثالثة من المادة الأ   ى الاتفاقی صدیقھا عل ا أو ت ولى، أجازت للدول عند توقیعھ

ام       ى أحك ة عل صوص الاتفاقی أو انضمامھا إلیھا أن تضع تحفظاً تحصر بموجبھ تطبیق ن

  .)٢(التحكیم التي تصدر في دولة منضمة إلى الاتفاقیة وبشرط المعاملة بالمثل

ریح أن     نص ص ة ب ن الاتفاقی ة م ادة الثالث ررت الم رف ك "وق دول  تعت ن ال ل م

یم            ي الإقل ة ف ات المتبع د المرافع اً لقواع المتعاقدة بحجیة حكم التحكیم وتأمر بتنفیذه طبق

  .المطلوب إلیھ التنفیذ

ع      ة م یم بالمقارن ور التحك سبة لتط ة بالن وة متقدم ورك خط ة نیوی ل اتفاقی وتمث

سنة      ف ل ول جنی اقیتي بروتوك سنة   ١٩٢٣اتف ف ل ة جنی صر   ١٩٢٧ واتفاقی م تق ث ل  حی

راف    ا ذلك الاعت ا ك ت علیھ ا أوجب یم، وانم ام التحك ة أحك راف بحجی دول الأط راف ال عت

بحجیة أحكام التحكیم التي لا تعتبر وطنیة بالنسبة للدولة التي یطلب إلیھا الاعتراف بھا         

  . )٣(وتنفیذھا، وھي أحكام التحكیم الدولیة

                                                             
  .٣٦فوزي محمد سامي، مرجع سابق ص، . د) ١(
  .٣٧المرجع السابق نفسھ، ص ) ٢(
ذھا              ) ١(قرة  الف) ٣(المادة  ) ٣( ة وتنفی یم الأجنبی رارات التحك راف بق شأن الاعت ورك ب ة نیوی ن اتفاقی م

  . ١٩٥٨لسنة 
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سنة      ورك ل ة نیوی الملاحظ أن اتفاقی صائص    ١٩٥٨ف ا وخ ضمنت مزای    ت

ك           ص ذل دولي، وتلخ اري ال یم التج ال التحك ي مج ات ف م الاتفاقی ن أھ ا م   جعلتھ

ن                ث وسعت م ة حی ل دول في أنھا اتفاقیة عالمیة مفتوحة ونصوصھا ملاءمة لظروف ك

ة            ة القانونی ین الأنظم اوت ب اة التف ى مراع ت عل س الوق مجال تطبیقھا، وحرصت في نف

ي الا            ة ف دول الراغب ام ال اب أم ة   بھدف عدم غلق الب ى الاتفاقی ضمام إل فت   . )١(ن ا وص كم

ن                 ر م ا أكث زم بھ اص ویلت دولي الخ انون ال ي الق اً ف ات نجاح الاتفاقیة بأنھا أكثر الاتفاقی

  . )٢(من أحكام التحكیم تم تنفیذھا استناداً إلى ھذه الاتفاقیة% ٩٠ بلد، وأن حوالي ١٤٠

ا           ار الق ان الإط ن أرك یین م ین أساس ة ركن ذه الاتفاقی د رسخت ھ النص وق نوني ب

اق                 ة وجود اتف ي حال ة ف ة المحلی ب المحكم ن جان یم م ى التحك ة إل ة الإلزامی على الإحال

ة        )٣(سلیم للتحكیم وعلى تنفیذ قرار التحكیم      ادة الثانی ن الم ة م رة الثالث ، حیث نصت الفق

سألة            : "منھا بأنھ  ي م زاع ف ا ن دما یعرض علیھ على المحكمة في أیة دولة متعاقدة، عن

ى           أبرم الطرف   ل الطرفین إل ادة، أن تحی ذه الم ي ھ ستخدم ف المعنى الم اً ب شأنھا اتفاق ان ب

ذ أو       التحكیم بناء على طلب أیھما، ما لم یتبین لھا أو ھذا الاتفاق لاغ وباطل أو غیر منف

من المادة الثامنة من ) ١(ویتطابق مع ھذا النص ما جاء في الفقرة      ". غیر قابل للتنفیذ  

  .  كیم التجاري الدوليالقانون النموذجي للتح

                                                             
انون،   . د) ١( ر والق یم، دار الفك ام التحك ذ أحك انون لتنفی ام الق ي النظ یط ف روك، الوس ور مب عاش

  ٢٤٧-١٤٣، ٢٠٠٨، سنة ٣المنصورة، جمھوریة مصر العربیة، ط
ى     البرت یان فان دن برغ، معا    ) ٢( شور عل ال من ذھا، مق ھدة الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفی

انون     دة للق م المتح ة الأم ع مكتب موق
دولي  ارة  http://legal.un.org/avl/pdf/ha/crefaa/crefaa_a.pdfال ر زی اریخ آخ    ت

 .م١٧/١٠/٢٠١٧
  .المرجع السابق نفسھ) ٣(
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ي    صادرة ف یم ال ام التحك ذ أحك ى تنفی سرى عل ة ت ام الاتفاقی ا أن أحك   كم

ي                  دخل ف ھ ی ي أن ا یعن ة، مم ین أو أشخاص اعتباری منازعات ناشئة بین أشخاص طبیعی

راد    ین الأف ة ب ات تجاری ي منازع صادرة ف یم ال ام التحك ة أحك ق الاتفاقی ال تطبی مج

شركات و   ین ال شركات أو ب صطلح    وال سح م ا یف ضھا كم ة "بع خاص الاعتباری " الاش

سات           ات والمؤس ل الھیئ ام مث المجال للمنازعات التي یكون أطرافھا أشخاص القطاع الع

  . )١(الحكومیة

ذ             راد تنفی وطني الم انون ال ى الق وتركت الاتفاقیة أمر تحدید العلاقات التجاریة إل

ان          ى ق اراتي    حكم التحكیم فیھا مما یعني أنھ یجب الرجوع إل ة الإم املات التجاری ون المع

ھ        رى بأن ة، ون ة أم مدنی لتحدید العلاقة التي صدر فیھا حكم التحكیم ھل ھي علاقة تجاری

 حیث إن المشرع الإماراتي لم ،ھنا قد یقع الخلاف في تحدید تجاریة المعاملة من عدمھا    

ادة        ادة  ) ٥(یحدد الأعمال التجاریة على سبیل الحصر وانما جاء ذكرھا في الم ) ٦(والم

انون          ى ق تناداً إل اً اس د تجاری زاع یع ي ن منھ على سبیل المثال، فقد یصدر حكم التحكیم ف

  .      التجارة الدولیة ولا یعد تجاریاً بالنسبة للقانون الإماراتي

                                                             
یم   . د) ١( ي التحك ع،      عامر فتحي البطاینة، دور القاضي ف شر والتوزی ة للن دولي، دار الثقاف اري ال  التج

  . ٢٤١، ص ٢٠٠٩-ھـ١٤٢٩، سنة ١عمان، الأردن، ط
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ًثالثا
القـانون النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي للجنـة الأمـم المتحـدة  -

  : ٢٠٠٦ وتعديله في سنة ١٩٨٥ة لقانون التجارة الدولية لسن
من القانون المشار إليه أعلاه في شأن الاعتـراف والتنفيـذ           ) ٣٥(نصت المادة   

  :تيبالآ

اء         -١ ذ، بن ھ، وینف در فی ذي ص یكون قرار التحكیم ملزماً بصرف النظر عن البلد ال

على طلب كتابي یقدم إلى محكمة مختصة، مع مراعاة أحكام ھذه المادة والمادة 

)٣٦.( 

رار                ع -٢ دم الق ذه أن یق اً لتنفی دم طلب یم أو یق رار تحك لى الطرف الذي یستند إلى ق

اق          سب الأصول، واتف صدقة ح ھ م الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة من

سب الأصول   ٧التحكیم الأصلي المشار إلیھ في المادة        صدقة ح .  أو صورة لھ م

ة     ذه الدول ة رسمیة لھ ادر بلغ ر ص یم غی رار التحك ان ق ك وإذا ك ى ذل ب عل وج

 .الطرف تقدیم ترجمة لھ إلى ھذه اللغة حسب الأصول

ادة  ظ أن الم یم  ) ٣٥/١(نلاح ام التحك ى أحك ط عل ق فق ة"لا تنطب ي " الأجنبی الت

ا          ا، وانم یطلب الاعتراف بھا وتنفیذھا في اقلیم دولة أخرى غیر الدولة التي صدرت فیھ

اً        صادرة طبق ت      تنطبق أیضاً على جمیع أحكام التحكیم ال ا كان انون النموذجي أی ذا الق لھ

س             ي نف ة أو ف ة أجنبی ي دول ام ف ذه الأحك درت ھ الدولة التي صدرت فیھا، أي سواء ص

ا     ي إقلیمھ ذھا ف ا وتنفی راف بھ ا الاعت ب إلیھ ي یطل ة الت ك أن  )١(الدول ن ذل ستفاد م ، ی

ی                ام التحك ذ أحك ي مفھوم تنفی د توسع ف دولي ق اري ال یم التج م القانون النموذجي للتحك

  . التجاري الأجنبي

                                                             
  .٥٣٦-٥٣٥حسني المصري، مرجع سابق، ص . د) ١(
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  المطلب الثاني
  ًالاعتراف بأحكام التحكيم وفقا للقانون الإماراتي

  

دولي             اري ال التحكیم التج ا ب ا خاص دة قانون ة المتح لم تسن دولة الإمارات العربی

كبعض الدول العربیة وإنما نظمت التحكیم ضمن قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم         

سنة ) ١١( واد   وتعدیلا١٩٩٢ل صت الم ث خص ھ، حی ذ  ) ٢١٨-٢٠٣(ت شأن تنفی ا ب أم

ادة            صت الم د ن ة، فق سندات الأجنبی ر وال ى    ) ٢٣٥(الأحكام والأوام انون عل ن ذات الق م

  : الآتي

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر بتنفیذھا في دولة الإمارات       -١

ك ال    انون ذل ي ق ررة ف شروط المق ذات ال دة ب ة المتح ام  العربی ذ الأحك د لتنفی بل

 .والأوامر الصادرة في الدولة

ا     -٢ ي دائرتھ ذ ف راد التنفی ي ی ة الت ة الابتدائی ام المحكم ذ أم ر بالتنفی ب الأم ویطل

ا              ق م د التحق ذ إلا بع ر بالتنفی دعوى، ولا یجوز الأم ع ال ادة لرف بالأوضاع المعت

 :یأتي

م أ       - أ ر وأن  أن محاكم الدولة غیر مختصة بالمنازعة التي صدر فیھ الحك و الأم

صاص   د الاخت اً لقواع ا طبق صة بھ درتھ مخت ي أص ة الت اكم الأجنبی المح

  .القضائي الدولي المقررة في قانونھا

در               - ب ذي ص د ال انون البل اً لق صة وفق أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مخت

 .فیھ
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ضور،         - ج  أن الخصوم في الدعوى التي صدر فیھا الحكم الأجنبي قد كلفوا بالح

 .یلاً صحیحاًومثلوا تمث

ي           - د ة الت انون المحكم اً لق ضي طبق ر المق وة الأم از ق ر ح م أو الأم أن الحك

 .أصدرتھ

ضمن          -ھـ ة ولا یت ة بالدول أنھ لا یتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكم

  .ما یخالف الآداب أو النظام العام فیھا

سابقة     "من ذات القانون بأن ) ٢٣٦(ثم نصت المادة   ادة ال م الم سري حك ى  ی عل

ي     ادراً ف ین ص م المحكم ون حك ب أن یك ي ویج د أجنب ي بل صادرة ف ین ال ام المحكم أحك

  "مسألة یجوز التحكیم فیھا طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفیذ في البلد الذي صدر فیھ

ام       ) ٢٣٦(یتبین لنا من نص المادة      ذ أحك ترط لتنفی د اش اراتي ق شرع الإم أن الم

ت الشروط المقررة في شأن تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة    المحكمین الأجنبیة توافر ذا   

ترط               اراتي اش شرع الإم دة، إلا أن الم ة المتح ارات العربی ة الإم ارج دول ن خ الصادرة ع

  :شرطین في شأن تنفیذ أحكام التحكیم، ھما

أن یكون حكم التحكیم الأجنبي صادراً في مسألة یجوز التحكیم فیھا وفقاً لأحكام    -١

  .من قانون الإجراءات المدنیة) ٢٠٣(المادة 

ا      -٢ ا وفق در فیھ ي ص ة الت یم الدول ى إقل ذ عل ابلاً للتنفی یم ق م التحك ون حك أن یك

 .لقانون ھذه الدولة

  .فالشرطین الإضافیین أعلاه یمیزان بین تنفیذ الحكم القضائي وتنفیذ حكم التحكیم

دة      ة المتح ورك   ھذا ما كان ساریاً قبل انضمام دولة الإمارات العربی ة نیوی  لاتفاقی

سنة               دولي ل اري ال یم التج ام التحك ذ أحك راف وتنفی أن الاعت ع   ١٩٥٨في ش ن بتوقی  ولك
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ى     ٢٠٠٦دولة الإمارات العربیة المتحدة على الاتفاقیة في سنة          ا صراحة عل صت فیھ  ن

ي            رة ف وة كبی ت خط ارات خط ة الإم ذلك دول ون ب ورك، وتك ة نیوی ضمامھا لاتفاقی ان

ام التحكیم الأجنبیة وتسھل على الخصم الذي یلجأ للتحكیم التجاري الاعتراف وتنفیذ أحك

ام    دة أم وى جدی ة دع ى إقام ضطر إل دات أو أن ی ھ دون تعقی ى حق صول عل دولي الح ال

المحاكم الإماراتیة لتنفیذ حكم التحكیم الذي صدر لصالحھ، لكن ھذا الانضمام لا یعني أن   

ر   أمر الاعتراف والتنفیذ بأحكام التحكیم سیت      م بصورة تلقائیة ومباشرة دون عرض الأم

  . القضاء الإماراتي

أن             ي ب یم أجنب م تحك ذ حك شأن تنفی ي ب ز دب ة تمیی م لمحكم ي حك اء ف د ج وق

دل    ٢٣٨و٢٣٦ و٢٣٥نصوص مواد القانون    " ة ت ة مجتمع  من قانون الإجراءات المدنی

ین غیرھ               دة وب ة المتح ارات العربی ة الإم ین دول دات ب دول   على أن أحكام المعاھ ن ال ا م

ذ         أن تنفی الأجنبیة أو الاتفاقیات الدولیة المصدق علیھا تكون ھي الواجبة التطبیق في ش

ادة             ا بالم وارد ذكرھ شروط ال وافر ال م ت و ل ین ول ام المحكم أحكام المحاكم الأجنبیة وأحك

ت              ٢٣٥ ة أو ارتبط ة دولی ى اتفاقی ضمت إل د ان ارات ق  من القانون فإذا لم تكن دولة الإم

ة        بمعاھد اكم دول ى مح ین عل ھ یتع ین، فإن ة مع الدولة الأجنبیة بشأن تنفیذ أحكام المحكم

ر              دار الأم ل اص ا قب شار إلیھ ادة الم ي الم واردة ف شروط ال الإمارات التحقق من توافر ال

ى           بتنفیذ تلك الأحكام في دولة الإمارات، وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة المذكورة عل

ل   ة بالمث دأ المعامل م         مب ا حك صادر فیھ ة ال ة الأجنبی ین الدول ارات وب ة الإم ین دول  ب

ارات أو                 ة الإم ي دول شروط ف ي ذات ال ا ھ ام فیھ المحكمین بأن تكون شروط تنفیذ الأحك

  .)١("أقل عبئا منھا

                                                             
، العدد الثاني عشر، ٢٠٠١ حقوق، مجموعة أحكام تمییز دبي ، سنة ٢٠٠١ لسنة ١٧الطعن رقم ) ١(

  . ٢٠٨ص 



 

 

 

 

 

 ٩١٥

م        ذ حك راف أو تنفی ضع شروطاً للاعت لكن یجب ملاحظة أن اتفاقیة نیویورك لم ت

عد قانون الاجراءات في بلد التنفیذ، وھذا یعني أنھ التحكیم الأجنبي وانما تركت ذلك لقوا

زم            ى أن تلت اراتي، عل ة الإم انون الاجراءات المدنی یجب احترام الشروط التي وضعھا ق

یم        ام التحك ة وأحك یم الوطنی ام التحك ین أحك ة ب ي المعامل ة ف دم التفرق ارات بع ة الإم دول

ك        ن تل د م سى وأش روطاً أق رض ش أن لا تف ك ب ة وذل ھا   الاجنبی ي تفرض شروط الت ال

  . )١(للاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الداخلي

یستفاد ذلك من نص المادة الثالثة من اتفاقیة نیویورك في محاولة منھا لتضییق  

دولي          ي أو ال یم الاجنب م التحك داخلي وحك ي  . )٢(ھوة الخلاف بین تنفیذ حكم التحكیم ال وف

ھ   فیق بأن سن ش دكتور مح ول ال شأن یق ذا ال ی"ھ ین ل ة ب ساواة المطلق وب الم س المطل

ا، فیجوز              ة بینھم ي التفرق الاة ف ع المغ صود من ا المق النوعین من قرارات التحكیم، وإنم

ن لا یجوز              وطني ولك رار ال ى الق ة عل مثلاً اخضاع القرار الأجنبي لرقابة أشد من الرقاب

  .)٣("أن یصل الفارق في المعاملة إلى حد اختلاف جوھر المعاملة

ان د ازال  إذا ك ورك ق ة نیوی ى اتفاقی دة إل ة المتح ارات العربی ة الإم ضمام دول  ان

راف                   ام الاعت ة أم ة قائم ة تظل العقب یم الأجنبی ام التحك ذ أحك العقبة أمام الاعتراف وتنفی

یم             م التحك ي وحك یم الأجنب م التحك ین حك رق ب اك ف دولي لأن ھن یم ال ام التحك ذ أحك وتنفی

  .ییز بین النوعین من التحكیم یبقى ضعیفاًالدولي وإن كان ھذا الفرق والتم
                                                             

ة    . د) ١( یم دراس دي، التحك د ھن صر     أحم ة م كندریة، جمھوری دة، الاس ة الجدی ة، دار الجامع اجرائی
  .٢٤٠، ص ٢٠١٣العربیة، سنة 

ي      "... من اتفاقیة نیویورك بأنھ  ) ٣(نصت المادة   ) ٢( یم الت رارات التحك راف بق ى الاعت ولا تفرض عل
بكثیر تنطبق علیھا ھذه الاتفاقیة أو على تنفیذھا شروط أكثر تشدد بكثیر أو رسوم أو أعباء أعلى، 

  ".مما یفرض على الاعتراف بقرارات التحكیم المحلیة أو على تنفیذھا
محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولیة، دار النھضة العربیة، . د) ٣(

  .٣٤١، ص ١٩٩٧القاھرة، مصر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩١٦

حیث إن التحكیم الدولي یشمل في " الأجنبیة"أوسع نطاقاً من " الدولیة"فتعبیر 

طیاتھ التحكیم التجاري الدولي بمعنى الكلمة وھو ذلك التحكیم الذي لا صلة لھ بأي نظام    

ن              ر م صر أو أكث ي عن ھ ف ون ل ذي تك لة   قانوني معین إضافة إلى التحكیم ال  عناصره ص

دة دول     ذي        . بنظام أو نظم قانونیة لدولة أو ع یم ال ك التحك ي ھو ذل یم الأجنب ا التحك بینم

ى         ستند إل ب أن ی یجري وفق اجراءات منصوص علیھا في قانون أجنبي أو ھو الذي یج

  .١قانون وطني تعینھ قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص

ف     یم لا یوص ك أن التحك ى ذل ب عل ة"ویترت ك   " بالدولی رتبط ذل ا لا ی إلا حینم

یم            ا التحك ف فیھ ي یوص الات الت ع الح شمل جمی ھ ی ذلك فإن ة وب ة معین أي دول یم ب التحك

یم      " ا التحك ي وبینم یم الأجنب ھ التحك شمل داخل ي ی یم دول ى أن أي تحك ة بمعن بالأجنبی

  . )٢(الأجنبي لیس كذلك

                                                             
د      "مقال بعنوان ) ١( یم ال وطني   متى یكون التحكیم دولیاً؟ الفرق بین التحك ي وال یم الأجنب ، "ولي والتحك

رب       سن الأول، المغ ة الح ال، جامع انون والأعم ة الق : مجل
com.droitetentreprise.www://http ٢٦/١٠/٢٠١٧ تاریخ آخر زیارة 

  .المرجع السابق نفسھ) ٢(
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  المبحث الثاني
  الأجنبية حكام التحكيم التجاري ألتنفيذ الشروط والقواعد الإجرائية 

  
ن             یم ولك م التحك ھناك فرق بین الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه، فقد یعترف بحك

ولكن إذا صار إلى تنفیذه فمن المؤكد أنھ قد تم الاعتراف بھ من قبل الجھة التي    . لا ینفذ 
ھ      . )١(منحتھ القوة التنفیذیة   راف ب ل الاعت یم قب م التحك رف   .إذا لا تنفیذ لحك د أن تعت   فبع

ذ،    ر بالتنفی ة للأم روط معین ق ش د أن تتحق ا، لا ب یم فیھ م التحك ذ حك راد تنفی ة الم الدول
اني      ب الث ي المطل ذ، وف ر بالتنفی روط الأم ب ش ین المطل ى مطلب ث إل ذا المبح سمت ھ فق

  .   القواعد الإجرائیة للأمر بالتنفیذ

  
  المطلب الأول

  شروط الأمر بالتنفيذ
  

وانین         تحرص اتفاقیات    صوص الق اة ن ى مراع وأنظمة التحكیم التجاري الدولي عل
الوطنیة المبینة لشروط الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في الدول التي یطلب 
ي                 ا تلتق را م سبب كثی ذا ال ا لھ ساس بھ دم الم دول وع إلیھا ذلك، وذلك احترام لسیادة ال

اري      یم التج ام التحك ذ أحك ر بتنفی روط     شروط الأم ة مع ش ات الدولی ي الاتفاقی دولي ف ال
  : وتتمثل ھذه الشروط في الآتي. )٢(الأمر بتنفیذھا في القوانین الوطنیة

                                                             
ة ع        . د) ١( راوي، اتفاقی راھیم ال ابر إب سنة      مظفر ج اري ل یم التج ة للتحك ان العربی ل  ١٩٨٧م ، دار وائ

شر، ط نة ١للن ضاً د ٢٢٠، ص٢٠١٢، س ر أی ابق ، ص   . ، وأنظ ع س امي، مرج د س وزي محم ف
٣٥٩.  

  .٥٤٤حسني المصري، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩١٨

 :ً أن يكون اتفاق التحكيم صحيحا-١

ام   ف لع ول جنی ترط بروتوك ي  ١٩٢٣اش ذھا ف یم وتنفی ام التحك راف بأحك  للاعت

شارطة أو شرط    الدول الأطراف أن یكون اتفاق التحكیم صحیحاً سوء كان ف          ي صورة م

یم     ١٩٢٧تحكیم، وعلى ذات المنوال سارت اتفاقیة جنیف لعام   ام التحك ذ أحك شأن تنفی  ب

ون            ذ أن یك راف والتنفی ذا الاعت ى ھ صول عل شترط للح ھ ی ى أن الأجنبیة، حیث نصت عل

ضعان           ذي یخ شریع ال اً للت الحكم قد صدر بناء على شرط أو مشارطة تحكیم صحیح وفق

ذ    ١٩٥٨من اتفاقیة نیویورك لعام ) أ/٥(المادة لھ، وقد نصت    راف وتنفی أن الاعت  في ش

صم، إلا إذا    أحكام التحكیم بأنھ لا یجوز رفض الاعتراف وتنفیذ الحكم بناء على طلب الخ

اق شرط أو            ذ، أن الاتف راف والتنفی ا الاعت ثبت للسلطة المختصة في البلد المطلوب إلیھ

الخ، كما جاء في القانون ... لذي أخضعھ لھ الطرفانمشارطة غیر صحیح وفقاً للقانون ا

م       دولي للأم اري ال انون التج ة الق ن لجن صادر ع دولي ال اري ال یم التج النموذجي للتحك

ام     ادة        ١٩٨٥المتحدة ع ارت الم ث أش ي     ) أ/٣٦/١( حی ذي ورد ف ضمون ال ى ذات الم إل

  .١٩٥٨من اتفاقیة نیویورك لسنة ) أ/٥(المادة 

ول       ي الق ذي          والمعیار ف ة ال انون الدول دده ق ھ یح یم أو بطلان اق التحك صحة اتف ب

خضعت لھ إجراءات التحكیم إذا كان ھذا القانون مختاراً باتفاق الطرفین، أما إذا لم یتفق 

یم     الأطراف ابتداء على قانون محدد فالعبرة إذا بقانون الدولة التي صدر فیھا حكم التحك

ا    انون إجراءاتھ ا لق ى أن ال )١(وفق صم  ، بمعن ھ  (خ دعى علی بطلان   ) الم دفع ب إذا أراد أن ی

ھ         در فی حكم التحكیم، علیھ أن ینظر ذلك في القانون الذي اختاره أو قانون البلد الذي ص

  . الحكم ولیس قانون البلد المراد تنفیذ الحكم فیھ

                                                             
  .٥٤٥حسني المصري، مرجع سابق، ص . د) ١(
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شأن             دعیین ب ن الم دم م ن المق رفض الطع صریة ب نقض الم ة ال ضت محكم وقد ق

ضھا     تعلیق انفاذ قرار التحك  ررت رف سري، وب انون السوی یم وابطالھ الصادر بموجب الق

 ورأت ١٩٥٩الطعن بأنھ یتماشى مع اتفاقیة نیویورك التي انضمت إلیھا مصر في العام 

اكم            ى المح یم عل إجراءات التحك ق ب ا یتعل راف فیم ین الأط زاع ب رض الن رورة ع ض

ى تسویة المنازعات بینھم السویسریة لا المحاكم المصریة، نظراً إلى اتفاق الأطراف عل    

ي            دود ف صري مح یم الم انون التحك ق ق انو، ولان تطبی ي لوغ یم ف ق التحك ن طری ع

ى             ق الأطراف عل اجراءات التحكیم المقامة في مصر وإجراءات التحكیم الدولي التي تتف

  . ١خضوعھا لقانون التحكیم المصري

ي معظم   لكن ھناك من یرى بأن مكان التحكیم في قضایا التحكیم الأجن     بیة یكون ف

انون           ن ق یم ع راءات التحك صل اج سب ف ن الأن ھ م ذلك فإن د، ل د محای ي بل ان ف الأحی

د              ق عق ن طری ك ع ھ، وذل یم فی تم التحك ذي ی د ال ذا البل ي ھ الاجراءات المدنیة المطبق ف

صوص ذا الخ ي ھ ة ف ات خاص ان  )٢(ترتیب ر الأحی ي أكث شكل ف وطني ی انون ال ذا الق ، فھ

  . نسبة للمحكمین والمتنازعینقانوناً أجنبیاً بال

ومن ھنا یمكن تفھم موقف الخصوم الذین یفضلون اعتماد مجموعة من القواعد   

تنباط           شة واس ي مناق ت ف اعة الوق ن إض المحایدة التي توفرھا ھیئة تحكیم معینة، بدلاً م

ع             داً للتوقی نھم تمھی القواعد الخاصة الواجب تطبیقھا وذلك أثناء المفاوضات الجاریة بی

  .)٣(على العقد الذي ینظم علاقتھم التجاریة

                                                             
ا ٢٨، محكمة النقض المصریة،   ١٠٤٢/٧٣القضیة رقم   ) ١( ع    ٢٠١١رس  آذار م ى موق شورة عل  من

 .http://www.uncitral.org/cloutالیونسترال 
  ٦٠إریك شافیر، ھیرمان فربیست، كریستوف إیھموس وابراھیم ستوت، مرجع سابق، ص ) ٢(
  ٦٠المرجع السابق نفسھ، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

ا    ومن الأسباب الجوھریة لبطلان حكم التحكیم التجاري الأجنبي التي أشارت إلیھ

راف أو      د الأط دى أح ة ل دام الأھلی و انع دولي، ھ اري ال یم التج ة التحك ات وأنظم اتفاقی

ضاً أ          اراً ضرراً مح صرفاً ض یس ت یم ل ى التحك اق عل اً   نقصھا، وإن كان الاتف اً نفع و نافع

ضرر     ع وال سبیاً     . محضاً وإنما یمكن اعتباره تصرفاً دائراً بین النف اً ن اطلاً بطلان ون ب فیك

رع        ن ش البطلان إلا مم سك ب وز التم ھ ولا یج ي حكم ن ف ر وم ن القاص در م ا ص إذا م

  . )١(لمصلحتھ وھو القاصر أو من في حكمھ ولا تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا

ة           وھذا لیس السب   ع المحكم ا یمن د م ث لا یوج یم، حی ب الوحید لبطلان حكم التحك

یم                اق التحك ان اتف ذ إذا ك ب التنفی الوطنیة المختصة بإصدار الأمر بالتنفیذ من رفض طل

رفین أو      ا الط ة أو برض رط الكتاب ل ش اق مث شكل الاتف ق ب واء تعل ر س سبب آخ اطلاً ل ب

  . )٢(أو شرط آخر  مقرر في القانون الواجب التطبیق لصحة الاتفاقمخالفة النظام العام 

یم      م التحك ذ حك راف وتنفی رفض الاعت سبب ل ام ك ام الع ة النظ أن مخالف ي ش وف

الأجنبي نجد أن اتفاقیة نیویورك قد جاءت بصیاغة جوازیة أكثر من كونھا الزامیة حیث 

ھ       سة بأن ادة الخام ن الم ة م رة الثانی صت الفق وز لل "ن د   یج ي البل صة ف سلطة المخت

ذ إذا   راف والتنفی رفض الاعت ین أن ت م المحكم ذ حك راف وتنفی ا الاعت وب إلیھ المطل

ة                   ..." تبین ي دول ام ف یم للنظ م التحك ة حك ة مخالف ي حال ى ف ھ حت اً أن ك ظاھری مؤدى ذل

  . )٣(التنفیذ فإنھ یجوز تنفیذه كما یجوز رفض الحكم نفسھ

                                                             
ن     ) ١( ة زی ة، مكتب ة مقارن داخلي، دراس یم ال دولي والتحك اري ال یم التج ریح، التحك ل ج سن جمی  مح

  . ٦٥، ص ٢٠١٦، سنة ١الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان، ط
  .٥٤٦حسني المصري، مرجع سابق، ص . د) ٢(
ة        ) ٣( اري الأجنبی یم التج رارات التحك ذ ق ستیر،     -جمال عمران أغنیة، تنفی الة ماج ة، رس ة مقارن  دراس

  .٢١٨، ص ٢٠٠٤كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩٢١

رر    وقد ذھب بعض الفقھ إلى القول بأن  ة أن تق ى أن للمحكم  نص ھذه الفقرة یعن

ات             ي العلاق ذ ف ع التنفی ك لا یمن ام، لأن ذل ام الع تنفیذ الحكم على الرغم من مخالفتھ للنظ

ة           ع روح اتفاقی سجم م الدولیة، وحجتھم في ذلك أن تفسیر ھذه المادة على ھذا النحو ین

یم ا   ام التحك ذ أحك سھیل تنفی ي ت عھا وھ ن وض ة م ورك والحكم ع أي نیوی ة، ومن لاجنبی

  . )١(طرف بدون وجھ حق من إعاقة ذلك التنفیذ دون مبرر قوي

وتأكید على ذلك أمرت محكمة استئناف باریس بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي رغم       

دني             ران الم ة الطی ین ھیئ ت ب ي وقع ضیة الت ي الق ر ف صدور حكم ببطلانھ من دولة المق

اریخ   والتي صدر الحكم فیھ  Bechtelبدبي وشركة    ائع   ٢٧/٥/٢٠٠٥ا بت تخلص وق  وت

ركة    ي وش ارة دب دني لإم ران الم لطة الطی ین س زاع ب ذا الن در Bechtelھ ي أص   والت

اریخ    ھ بت ا حكم م فیھ ركة  ٢٠/٢/٢٠٠٢المحك صالح ش اریخ Bechtel ل  وبت

 أصدر رئیس محكمة باریس الابتدائیة أمراً بتنفیذ الحكم بناء على طلب   ٢١/١٠/٢٠٠٣

ركة  اریخ  وبBechtelش اً  ١٥/٥/٢٠٠٤ت ي حكم ارة دب ة بإم ة المدنی درت المحكم  أص

بإبطال حكم التحكیم على أساس أن المحكم لم یحلف الشھود الیمین القانونیة قبل الإدلاء 

م                 ذا الحك ى ھ تناداً إل اراتي، واس ة الإم انون الإجراءات المدنی ذلك ق اً ب بشھاداتھم مخالف

ي         ارة دب اریس      تقدمت سلطة الطیران المدني لإم تئناف ب ة اس تئناف لمحكم ضة اس بعری

لطة            ت س د بن یم، وق م التحك ذ حك الأمر بتنفی ي ب اریس القاض ة ب یس محكم رار رئ د ق ض

ن              ى م رة الأول ن الفق الطیران المدني لإمارة دبي استئنافھا أولا على نص البند الثالث م

ة ال       ) ١٣(المادة   ارات العربی ة الإم ین دول سا   من اتفاقیة التعاون القضائي ب دة وفرن متح

 والتي تشترط للاعتراف بالحكم القضائي الصادر في احدى ٩/٩/١٩٩١الموقعة بتاریخ   

ذ    طریقالدولتین أن یكون نھائیاً غیر قابل للطعن فیھ بأیة   ابلاً للتنفی ن وق  من طرق الطع

                                                             
  .٢١٨غنیة، مرجع سابق، ص جمال عمران أ) ١(
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دني          . في الدولة التي صدر فیھا   ران الم لطة الطی ھ س ت علی ذي بن اني ال اس الث ا الأس أم

ام          استئنافھ ام الع اً للنظ د مخالف ا ھو أن الاعتراف بحكم التحكیم الباطل في دولة المقر یع

ادة      ي الم واردة ف باب ال د الأس دولي، وھو أح سي   ١٥٠٢ال ات الفرن انون المرافع ن ق  م

  . الجدید

تئناف    باب الاس ع أس اریس جمی تئناف ب ة اس ضت محكم تئناف رف ة الاس وبنتیج

ذ    وقررت تأیید قرار رئیس محكمة باریس      الأمر بالتنفی ي ب ة القاض ببت   .  الابتدائی د س وق

محكمة الاستئناف حكمھا على سند من القول بأن نص البند الثالث من الفقرة الأولى من 

سا          ) ١٣(المادة   دة وفرن ة المتح ارات العربی ة الإم ین دول من اتفاقیة التعاون القضائي ب

ھ ل    ا أن یم، كم ام التحك یس أحك ضاء ول ام الق ى أحك ق عل م  تنطب راف بحك ي الاعت یس ف

اقتھا          ي س التحكیم الدولي المبطل في دولة المقر مخالفة للنظام العام الدولي للأسباب الت

  . ١في أقضیتھا السابقة

زاع    ل الن یلة لح یم كوس ار التحك ل اختی راف قب ى الأط ب عل شأن یج ذا ال ي ھ وف

ي م            صل ف یم للف ار التحك ز اختی ي لا تجی ة الت شریعات الداخلی ة  مراعاة الت ات معین . نازع

ة      ارات العربی ونشیر ھنا إلى الحكم الذي قضت بھ المحكمة الاتحادیة العلیا في دولة الإم

المتحدة برفضھا الطعن الخاص بالتصدیق لتنفیذ حكم تحكیم أجنبي صدر في نزاع یتعلق 

د     ن عق ئة ع ات الناش ى أن المنازع ل عل ل والوكی ق الموك ث اتف ة حی ة تجاری د وكال بعق

                                                             
وم ب   . ھذا الحكم أشار إلیھ د    ) ١( ي     (مصلح أحمد الطراونة، في بحثھ الموس یم الأجنب م التحك ذ حك تنفی

سنة         ذھا ل ة وتنفی یم الأجنبی ام التحك الاعتراف بأحك  ١٩٥٨الباطل وفقاً لاتفاقیة نیویورك الخاصة ب
ي       )دراسة تحلیلیة مقارنة   ة ف ة الأردنی د     ، منشور في المجل سیاسیة، المجل وم ال انون والعل ) ١( الق

دد  اني ) ١(الع ع الث ـ١٤٣٠ربی سان/ھ ل -نی ى . ١٤٠-١٣٩، ص ٢٠٠٩ أبری شور عل ذلك من وك
 www.mandumah.comموقع دار المنظومة 
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ذا       )١(حل عن طریق التحكیم الأجنبيالوكالة ت  ضھا لھ ي رف ا ف ة العلی ة الاتحادی ، والمحكم

 المعدل ١٩٨١لسنة ) ١٨(الحكم استندت إلى المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم  

نص     ١٩٨٨لسنة ) ١٤(بالقانون الاتحادي رقم    ي ت ة والت الات التجاری  بشأن تنظیم الوك

وتختص محاكم الدولة . ة لمصلحة المتعاقدین المشتركةیعتبر عقد الوكالة التجاری "بأنھ  

  ".بنظر أي نزاع ینشأ عن تنفیذه بین الموكل والوكیل ولا یعتد بأي اتفاق یخالف ذلك

النص          اً ب انون التزام بالرغم من أن المحكمة الاتحادیة العلیا قد طبقت صحیح الق

الات التجا     نظم للوك نص الم أن ال د ب ا نعتق انوني، إلا أنن ة   الق ع طبیع ى م ة لا یتماش ری

ین أطراف             ب ب ي الغال د ف ا تعق ث أنھ ة حی الأعمال التجاریة وخصوصاً الوكالات التجاری

شجع      زة ت ي می اري الأجنب یم التج راف للتحك ذه الاط ار ھ د اختی ة ویع ن دول المختلف م

  .الأطراف على التعاقد دون تردد

  : صحيحة صدور حكم التحكيم من محكمة مختصة وبناء على إجراءات-٢
ي          ث إن الأصل ف دولي حی وطني وال ستویین ال ى الم ة عل شرط أھمی ذا ال ل ھ یمث

وطني          ام ال ضاء الع ى الق اص اللجوء إل انون الخ الفصل في المنازعات بین أشخاص الق

یم        ر اللجوء للتحك نھم، ویعتب ع بی ذي یق زاع ال ة لحل الن ة العام احب الولای اره ص باعتب

ن و      د م ى الأصل، ولا ب تثناء عل ق         اس ن طری تثناء سواء ع ذا الاس ل بھ دود للعم ضع ح

  .)٢(المشرع أو بإرادة الأطراف

الف       وعلیھ فإن الخصوم لا یجوز لھم الاتفاق على تشكیل ھیئة تحكیم على نحو یخ
القواعد الآمرة في التشریع الوطني أو الدولي، ولا یعني احترام إرادة الخصوم أن یكون   

                                                             
ا   ٦/٥/٢٠٠٩ قضائیة تاریخ الجلسة ٢٧ لسنة   ٧١٣الطعن رقم   ) ١( ة العلی ة الاتحادی شور  .  المحكم من

  .م٩/١١/٢٠١٧ تاریخ آخر زیارة  com.eastlaws.wwwالشرق على موقع شبكة قوانین 
  .٢٣٣عامر فتحي البطاینة، مرجع سابق، ص . د) ٢(
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ل    الأمر مطلقاً فاحترم إرادة الخصو  رة مث د الآم م تتحقق كلما احترمت تلك الإرادة القواع
ي         ة الت دود الولای ي ح یم ف م التحك أن یكون عدد المحكمین وتراً، وكما یجب أن یكون حك

  الخ... خولھا الخصوم للھیئة وفي حدود القواعد الآمرة في التشریع الوطني

ا        ون   ولأطراف العقد حریة أكثر اتساعا في مجال القانون الدولي الخ ث یملك ص حی
ھ           ي علی ا ھ اختیار القانون الذي یحكم اتفاقھم، كما تبدو فكرة النظام العام أقل تشدداً عم
د               فة العق ھ ص ق علی دولي  تنطب اري ال یم التج اق التحك في مجال الروابط الداخلیة، واتف

  .)١(الدولي الخاص

ل   ١٩٢٣وقد نصت المادة الثالثة من بروتوكول جنیف لعام          ل ك ى أن تكف ة   عل  دول
لطاتھا       ق س ن طری ول ع ذا البروتوك ل ھ ي ظ صادرة ف یم ال ام التحك ذ أحك دة تنفی متعاق
شترط          ذ، فی ذا التنفی الوطنیة المختصة وطبقاً  لأحكام القانون الوطني التي یطلب إلیھا ھ
شارطة           أن یصدر حكم التحكیم من ھیئة تحكیم مشكلة وفقاً لاتفاق أطرافھ أو بناء على م

ذ          . أو شرط التحكیم   ر بتنفی دار الأم صة بإص ة المخت سلطة الوطنی ي أو ال وإلا جاز للقاض
  .حكم التحكیم رفض طلب تنفیذه

ن            صادر م یم ال م التحك وتطبیقاً لذلك فقد رفضت محكمة استئناف القاھرة الغاء حك
ة       ى أن اتفاقی تناداً إل صر اس ي م ذه ف وب تنفی دن والمطل ي لن ة ف ارة الدولی ة التج غرف

بة التطبیق مثل أي قانون آخر، وأشارت في قرارھا إلى الاستثناء    نیویورك أصبحت واج  
ادة     ق         ) ٣٠١(الوارد في الم ب تطبی ذي یوج ة ال ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق م

  .)٢(الاتفاقیات الدولیة حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

                                                             
امعي،             . د) ١( ر الج ة، دار الفك ارة الدولی ود التج ى عق ق عل ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبی

  .٤٣٧، ص ٢٠٠١، سنة ٢الاسكندریة، ط
ع    ٢٠٠٧فبرایر /  شباط٢٧، ٤٣/١٢٢القضیة رقم   ) ٢( ى موق ، محكمة استئناف القاھرة، منشورة عل
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  :نفيذًأن يكون حكم التحكيم نهائيا وقابلا للت-٣
ا             ضي مم ر المق وة الأم ائزاً ق یتمیز حكم التحكیم عن أحكام القضاء بأنھ یصدر ح

وة             سب ق ي لا تكت ضاء فھ ام الق ا أحك یجعلھ واجب النفاذ وذلك لعدم جواز الطعن فیھ، أم

ة             ن العادی ن بطرق الطع د الطع وات مواعی ا أو ف ن فیھ الأمر المقضي إلا بعد رفض الطع

  . )١(وھي الاستئناف والمعارضة

وتأكیداً على عدم جواز الطعن في أحكام التحكیم، فقد جاء في القانون النموذجي   

  . ٢للتحكیم التجاري الدولي أن قرار التحكیم غیر قابل للاستئناف وانما بتقدیم طلب الغاؤه

ھ    ي بأن ز دب ة تمیی ول محكم ر   "وتق ة الأم ین حجی م المحكم رر إن لحك ن المق م

دوره،     المقضي بمجرد صدوره فلا یجو  د ص ضاء بع ى الق ز لأي من الخصمین أن یلجأ إل

وافرت       لان إذا ت وى بط شأنھ دع ع ب ة أن ترف ذه الحجی ام ھ ع قی ن م ھ یمك إلا أن

  .)٣("شروطھا

ار           ر یث ذا الأم ا ھ ا وإنم راف بحجیتھ دل الاعت ر ج ة لا تثی یم الوطنی ام التحك وأحك

ضاء    حول الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة أو الدولیة، فیرى ال      ھ لا یجوز للق بعض بأن

ي    ذھا ف ى تنفی ر عل شتمل الأم ان ی ة إلا إذا ك ام الأجنبی ة الأحك راف بحجی وطني الاعت ال

ضاء                   ع الق ا یمن یس م ھ  ل شرط فإن ذا ال وافر ھ م یت ث إذا ل ا بحی درت فیھ الدولة التي ص

  .حكیمالوطني في البلد  المراد التنفیذ فیھ إعادة النظر في النزاع الذي فصل فیھ حكم الت

                                                             
  ٢٥٩محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص . د) ١(
رة  ) ٢( نص الفق ادة  ) ١(ت ن الم دولي  ) ٣٤(م اري ال یم التج وذجي للتحك انون النم ھ الق وز  " بأن لا یج

  ..." الطعن في قرار تحكیم أمام احدى المحاكم، إلا بطلب
ة    ٩٦ لسنة ١٧٣تمییز دبي، الطعن رقم   ) ٣( ا محكم ي قررتھ  ، قضاء تمییز دبي التجاري، المبادئ الت

  .١٧٣، ص ١٩٩٩التمییز بدبي في أحد عشر عاماً، سنة 
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ھ     ت ل ویرى أنصار الرأي المشار إلیھ أعلاه أن حجیة حكم التحكیم الأجنبي لا تثب

ذا                ھ ھ ب إلی ذي طل د ال ي البل ذه ف ر بتنفی دور الأم اریخ ص من تاریخ صدوره وإنما من ت

  . )١(التنفیذ في اقلیمھ

ام    ورك لع ة نیوی ي اتفاقی اء ف ي ج ا ف رأي م ذا ال د ھ ارت ١٩٥٨ویؤی ث أش  حی

أمر          م) ٣(المادة   یم وت م التحك ة حك دة بحجی دول المتعاق ن الاتفاقیة بأن تعترف كل من ال

  .بتنفیذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقلیم المطلوب إلیھ التنفیذ

یعني ذلك أن تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي في دولة الإمارات العربیة المتحدة یرجع 

ورك       . فیھ إلى قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي    ة نیوی ھ اتفاقی اءت ب اً ج راً مھم لكن أم

ل         ي یحم یم الأجنب م التحك ت حك ث جعل في سبیل تسھیل تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، حی

ات    بء الإثب ت ع ث قلب صادقات، بحی شكلیات أو م ضاعھ ل ة لإخ حتھ دون حاج ل ص دلی

م ل    ة الحك و قابلی ل ھ ت الأص ا جعل ى أنھ ھ، بمعن دعى علی اتق الم ى ع ون عل ذ، لیك لتنفی

ذ               ي التنفی د المعارضة ف ن یری اتق م ى ع ت عل ذ، والق مفترضة توافر كافة شروط التنفی

  .  )٢(عبء اثبات احدى حالات الرفض التي حددتھا على سبیل الحصر

رار             ذ ق تمس تنفی ذي یل ازت للطرف ال وفي ھذا الشأن نلاحظ أن الاتفاقیة، قد أج

انون ا       ى الق ھ عل یس طلب وم بتأس یم، أن یق ذ      التحك ة لتنفی ھ المحكم د ب ذي تتقی وطني ال ل

ددة          دات المتع ن المعاھ ا م قرارات التحكیم الأجنبیة، أو على المعاھدات الثنائیة أو غیرھ

الحكم           سمى ب ا ی ب م ك بموج ذ، وذل ھ التنفی تمس فی ذي یل د ال ي البل ساریة ف الأطراف ال

                                                             
  .٥٥٢حسني المصري، مرجع سابق، . د) ١(
  .٢٤٩ مرجع سابق، ص عاشور مبروك،. د) ٢(
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ادة   ) ١(قرة الخاص بالحق في المعاملة الأكثر تفضیلا استناداً إلى ما جاء في الف     ن الم م

  . )١(السابعة من الاتفاقیة

  : عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية-٤
ھذا الشرط یحتمھ واجب كفالة احترام الأحكام القضائیة الوطنیة، وتفضیلھا على  

ل  أحكام التحكیم الصادرة من ھیئة تحكیم أجنبیة في التعارض بینھما، وإلا كان الأمر   یمث

  .عبث بالسلطة القضائیة الوطنیة

اریخ    صادر بت ا ال ي حكمھ كندریة ف ة الإس رر محكم صدد تق ذا ال ي ھ وف

ر         : " بأنھ ٢٧/٥/١٩٠٥ صریة الأم اكم الم ن المح وب م إذا تعارض الحكم الأجنبي المطل

بتنفیذه في مصر مع حكم صادر منھا، تعین أن تمتنع عن إصدار ھذا الأمر، لأن السیادة    

اكم      التي تقضي  ن مح صادر م م ال  باسمھا توجب أن تضحي بالحكم الأجنبي لاحترام الحك

  .)٢("البلاد

ى              ابقة عل ت س ى كان ة مت یم الوطنی ام التحك ضیل أحك ى تف ق عل ر ینطب وھذا الأم

ة           ارج الدول صادرة خ ة ال یم الدولی ام التحك ة أو أحك یم الأجنبی د    . أحكام التحك ا أك ذا م وھ

ة    ) ٢٣٥(من المادة ) ه(رة علیھ المشرع الإماراتي في الفق    انون الإجراءات المدنی من ق

  .بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الاجنبیة

  : شرط المعاملة بالمثل-٥
یم            م التحك ذ حك راف وتنفی ھ الاعت راد من المقصود بھذا المبدأ، أن یلقى الطرف الم

ل تنفی        اراتي أن لا یقب ي الإم ى القاض ثلا عل م  نفس المعاملة من الطرف المقابل، فم ذ حك

                                                             
  .البرت یان فان دن برغ، مرجع سابق) ١(
  .٣٤٧ ص ١٨الحكم المنشور في مجلة التشریع والقضاء س ) ٢(
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در            ي ص ة الت انون الدول التحكیم الأجنبي في دولة الإمارات العربیة المتحدة إلا إذا كان ق

در   نفس الق ارات ب ة الإم ي دول صادرة ف ام ال ذ الأحك ل تنفی ي یقب م الأجنب ذا الحك ا ھ فیھ

یم                 م التحك ذ حك ھ تنفی ب إلی ذي یطل اراتي ال ي الإم ى القاض وبذات الشروط، ولا یجب عل

ي         الأجنبي، أن ی   ي الأجنب ة القاض أمر بتنفیذه بصورة تلقائیة، بل علیھ التحقق من معامل

ة   نفس المعامل ة ب ام الوطنی ن     . )١(للأحك شرة م ة ع ادة الرابع ھ الم صت علی ا ن ذا م وھ

ھ    ة  بأن ة           "الاتفاقی ة أی ي مواجھ ة ف ذه الاتفاقی ستخدم ھ دة أن ت ة متعاق ة دول ق لأی لا یح

  ". ھي بتطبیق الاتفاقیةدولة متعاقدة أخرى إلا بقدر التزامھا

لكن شرط المعاملة بالمثل یجب أن تنص علیھ الدولة عند التوقیع على الاتفاقیة أو 

ى               ة عل ضمامھا للاتفاقی د ان ة عن تحفظ الدول م ت إذا ل صورة واضحة، ف التصدیق علیھا ب

ا         ن دول تعاملھ صادرة م قصر الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الاجنبي على تلك الأحكام ال

ذ     بال مثل في قبول تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة فیھا، فإنھا تكون ملزمة بالاعتراف وتنفی

حكم التحكیم الأجنبي بغض النظر عن شرط المعاملة بالمثل، إلا إذا كانت ھذه المنازعات 

ى المرسوم           الرجوع إل وطني، وب ا ال اً لقانونھ یم وفق ق التحك لا تخضع للتسویة عن طری

م  ادي رق ى  ٢٠٠٦سنة ل) ٤٣(الاتح دة إل ة المتح ارات العربی ة الإم ضمام دول شأن ان  ب

ضع          م ی ھ ل د أن ذھا نج ة وتنفی یم الأجنبی رارات التحك راف بق ورك للاعت ة نیوی   اتفاقی

ب            صالحھ أن یطل وم ل ك أن الطرف المحك ل، مؤدى ذل ة بالمث تحفظاً بشأن شرط المعامل

ة  الاعتراف والأمر لھ بتنفیذ حكم التحكیم في مواجھة الخص         م حتى ولو لم تكن تلك الدول

ة    ارات العربی ة الإم ي دول صادر ف یم ال م التحك ذ حك زم بتنفی ا لا تلت م فیھ صادرة الحك ال

  .المتحدة

  
                                                             

  .٥٦٦حسني المصري، مرجع سابق، . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

  المطلب الثاني
  القواعد الإجرائية للأمر بالتنفيذ

  

دفھا       دولي ھ اري ال النصوص الواردة في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم التج

سیط            تبسیط إجراءات أ   زة تب ن می تفادة م ھ الاس وم ل یح للمحك حكام التحكیم التجاري وتت

یم      ام التحك ة    . الإجراءات المقررة في القوانین الوطنیة لتنفیذ أحك د الإجرائی م القواع وأھ

  :ھي

  : على المحكوم لصالحھ أن یتقدم بطلب تنفیذ الحكم على أن یرفق المستندات التالیة-١

  .نھ أصل الحكم أو صورة موقعة م-أ

   صورة من اتفاق التحكیم-ب

م            -ج ة لحك ة العربی ى اللغ دة إل ن جھة معتم  ترجمة مصدق علیھا حسب الأصول م

  .التحكیم

م أو    -د ا الحك در بھ ي ص ة الت م باللغ داع الحك ى ای دال عل ضر ال ن المح ورة م    ص

ة       ة الأجنبی ادر باللغ ان ص دة إذا ك ة معتم ن جھ ھ م صدقا علی ة م ة العربی باللغ

تئناف    وذلك في قلم   ة الاس  كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو محكم

ي         رى ف اً یج اً دولی ا أو تجاری یم داخلی ان التحك ا إذا ك ا لم ا تبع ق علیھ المتف

  .)١(الخارج

                                                             
ادة ) ١( ة    ) ٢٣٥(الم ن اتفاقی ة م ادة الرابع ضاً الم ر أی اراتي وأنظ ة الإم راءات المدنی انون الإج ن ق م

  . نیویورك



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

  : المحكمة المختصة بالأمر بالتنفيذ-٢
ام               ذ أحك ر بتنفی دار الأم صة باص تختلف القوانین الوطنیة في بیان السلطة المخت

یم  ر   التحك لا بنظ صة أص ة المخت رئیس المحكم صاص ل د الاخت ن عق ا م ة، فمنھ الاجنبی

ا         ین حكم م المحكم ر حك ث اعتب تئناف حی ة الاس ك لمحكم ند ذل ن اس ا م زاع، ومنھ الن

م          ذ حك ر بتنفی ى أن الأم ابتدائیاً، وفي ھذا الخصوص نجد أن المشرع الإماراتي نص عل

ة ة الابتدائی صاص المحكم ن اخت ي م یم الأجنب ا التحك ي دائرتھ ذ ف راد التنفی ي ی  الت

، وبما أن حكم )١(بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى بمعنى أنھ یراعى الاختصاص المحلي      

التحكیم یتعلق بنزاع تجاري فقد حدد المشرع الإماراتي بأن المحكمة المختصة ھي التي    

ا أو  یقع بدائرتھا موطن المدعى علیھ أو التي تم الاتفاق أو نفذ كلھ أو بعضھ ف       ي دائرتھ

ي       )٢(التي یجب تنفیذ الاتفاق في دائرتھا  د القاض ن تحدی ورك م ة نیوی ت اتفاقی ، بینما خل

د                ك لقواع ت ذل ا ترك ي أنھ ا یعن ي مم یم الأجنب م التحك ذ حك المختص بإصدار الأمر بتنفی

  .الاجراءات المتبعة في دولة القاضي مصدر الأمر بالتنفیذ

لقانون رفض طلب التنفیذ لوجود خطأ في ولا تستطیع المحكمة المختصة حسب ا

ة              ست جھ ي لی م، فھ ة الحك دم ملاءم انون أو ع ق الق م وتطبی ي فھ ائع أو ف صیل الوق تح

ذ            ب التنفی ذ أو رفض طل ر بالتنفی دار الأم ي اص . ٣استئناف، وإنما ینحصر اختصاصھا ف

الات ال    وافر الح ده ت ذ ض راد التنفی رف الم ت الط رفض إلا إذا أثب ق ال ا ح یس لھ ي ول ت

اق،      : حددتھا الاتفاقیة على سبیل الحصر في النقاط الاتیة  د أطراف الاتف ة أح نقص أھلی

وعدم صحة العقد الأصلي، وعدم إعلان الخصم بالتحكیم، أو فصل التحكیم بأمر لم یتفق       

                                                             
  . وتعدیلاتھ١٩٩٢لسنة ) ١١(قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي رقم ) ١(الفقرة ) ٢٣٥(دة الما) ١(
  . وتعدیلاتھ١٩٩٢لسنة ) ١١(قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي رقم ) ٣(الفقرة ) ٣١(المادة ) ٢(
  .٢٨١محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣١

علیھ أو تجاوز الاتفاق، أو مخالفة تشكیل ھیئة التحكیم أو اجراءاتھ للاتفاق أو القانون،    

  .)١ (ة الحكمأو عدم نھائی

من اتفاقیة نیویورك للمحكمة المختصة إذا قدم إلیھا طلب ) ٦(وقد أجازت المادة 

ا        ة لھ ذه الحال ي ھ شأنھ ف وقف التنفیذ حكم التحكیم أو نقضھ ورأت تأجیل اتخاذ القرار ب

ف      أن تأمر بتقدیم الضمان المناسب من قبل الطرف المراد التنفیذ ضده، وھو ذات الموق

  .من قانون الاونسیترال) ٣٦(من المادة ) ٢(الفقرة الذي تبنتھ 

  

                                                             
ادة  ) ١( ور  ) ٥(الم ة نیوی ن اتفاقی ادة  م ذلك الم یم   ) ٣٤(ك وك وذجي للتحك سیترال النم انون الأون ن ق م

  .التجاري الدولي



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

  الخاتمة
  

اري               یم التج د جوھر التحك ذھا یع دولي وتنفی اري ال یم التج الاعتراف بأحكام التحك

ات              صدتھ الاتفاقی ا ق م م وركنھ الركین،  وبدون الاعتراف بھا والسماح بتنفیذھا تفقد أھ

ة أو الدولیة، فصدور حكم التحكیم لصالح   الدولیة بشأن الاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبی     

سعي     ھ ال الخصم نتیجة لاتفاق التحكیم شرطاً أو مشارطة لا یعد نھایة المطاف وانما علی

ذي            ھ، وال صم فی ذي اخت للحصول على الاعتراف بھذا الحكم وتنفیذه حتى یسترد حقھ ال

  .صدر حكم التحكیم لصالحھ

اري ا          یم التج ام التحك راف بأحك ارات      وأصبح الاعت ة الإم ي دول ذھا ف ي وتنفی لأجنب

ى   ١٩٥٨العربیة المتحدة یتم وفقاً لاتفاقیة نیویورك لعام          ارات إل حیث انضمت دولة الإم

ام    ي ع ذكورة ف ة الم ام     ٢٠٠٦الاتفاقی ذ أحك رق تنفی صار لط سھیل واخت ك ت ي ذل   وف

دة                ة دعوى جدی ي لإقام یم أجنب م تحك ده حك ام  التحكیم الأجنبیة، حیث لا یحتاج من بی  أم

  .القضاء الإماراتي لتنفیذ ذلك الحكم

ام   ورك لع ة نیوی ى اتفاقی دة إل ة المتح ارات العربی ة الإم ضمام دول ن ان الرغم م وب

ارة   ١٩٥٨ صاد والتج ال الاقت ي مج دة ف دة رائ ة المتح ارات العربی ة الإم ث إن دول  وحی

كز التحكیم الدولیة وھي سوق مفتوح أمام الشركات الأجنبیة أرى من الأنسب تقویة مرا        

ار       ز الخی ك المراك ون تل زة لتك شریة الممی ر الب دھا بالعناص ا وم ة فیھ اري القائم التج

ذ       سھل تنفی المناسب لتلك الشركات الأجنبیة لتحتكم إلیھا والفصل في منازعاتھا وبذلك ی

یم        م التحك ذ حك ستغرقھا تنفی ن أن ی تلك الأحكام بسھولة ویسر ودون طول اجراءات یمك

  .    لدوليالاجنبي أو ا



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

ن   سادسة م ادة ال ى الم دیل عل اراتي لتع شرع الإم دخل الم أن یت ضاً ب وأرى أی

م   ادي رق سنة ) ١٨(الاتح م ١٩٨١ل ادي رق انون الاتح دل بالق سنة ) ١٤( المع  ١٩٨٨ل

وء     ن اللج ة م ة التجاری د الوكال ي عق ت طرف ي منع ة الت الات التجاری یم الوك شأن تنظ ب

ل خاصة      للتحكیم في المنازعات المتعلقة ب     ل والوكی ین الموك الوكالة التجاریة التي تقع ب

وأنھ إذا كان أحد الطرفین أجنبیاً عن الطرف الآخر بمعنى أن الموكل في بلد والوكیل في  

ة          شطة التجاری ن الأن ر م ي كثی ة ف الات التجاری ال الوك ذا ھو ح سب  أن ھ د آخر واح بل

ده     فالموكل في الغالب یكون منتج لسلعة ویحتاج للوكیل ل   ي بل سلع ف ذه ال یقوم بتوزیع ھ

  . استناداً إلى عقد الوكالة التجاریة الذي یبرم بین الطرفین

اري         صادي وتج ز اقت دة كمرك ة المتح ارات العربی ة الإم صوصیة دول راً لخ ونظ

ستوجب          ا ی ة مم الات التجاری ة والوك عالمي ووجھة لكثیر من الشركات التجاریة العالمی

ار    ین الاعتب ك بع ل ذل ذ ك ز     اخ شجع ویحف ذي ی اري ال یم التج انون التحك داد ق د اع عن

  .ویطمئن تلك الجھات على الاستثمار



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

  قائمة المراجع
  : الكتب والبحوث-أولاً

ویتي،   .١ انون الك اً للق ة وفق ین الأجنبی ام المحكم ذ أحك سمدان، تنفی اعن ال د ض أحم

ارس   ١، العدد   ٢٢مجلة الحقوق، الكویت، مجلد      ع    . ١٩٩٨ م ى موق شور عل ومن

 https://search.mandumah.com:ار المنظومة بالانترنتد

كندریة،         .٢ دة، الاس ة الجدی ة، دار الجامع ة اجرائی یم دراس دي، التحك د ھن أحم

 .٢٠١٣جمھوریة مصر العربیة، سنة 

یم    .٣ توت، التحك راھیم س وس واب ستوف إیھم ست، كری ان فربی افیر، ھیرم ك ش إری

ة التط  ن الناحی ة م ارة الدولی ة التج اص بغرف توت،  الخ راھیم س ة إب ة، ترجم بیقی

  .٢٠١١مكتبة صادر، بیروت، لبنان، سنة 

ذھا،             .٤ ة وتنفی یم الأجنبی رارات التحك راف بق دة الاعت رغ، معاھ البرت یان فان دن ب

انون        دة للق م المتح ة الأم ع مكتب ى موق شور عل ال من مق

     http://legal.un.org/avl/pdf/ha/crefaa/crefaa_a.pdfالدولي

دالفتا .٥ ر عب شارقة    بك ة، ال ة الجامع اراتي، مكتب یم الإم انون التحك سراحان، ق ح ال

 .٢٠١٢الإمارات العربیة المتحدة، سنة 

ة     .٦ اري الأجنبی یم التج رارات التحك ذ ق ة، تنفی ران أغنی ال عم ة،  -جم  دراسة مقارن

 .٢٠٠٤رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، سنة 

ة،     حسني المصري، التحكیم الت  .٧ ب القانونی ة، دار الكت جاري الدولي، دراسة مقارن

 .٢٠٠٦المحلة الكبرى، مصر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

ر        .٨ یم، دار الفك ام التحك ذ أحك انون لتنفی ام الق ي النظ یط ف روك، الوس ور مب عاش

 .٢٠٠٨، سنة ٣والقانون، المنصورة، جمھوریة مصر العربیة، ط

ولي، دار الثقافة للنشر عامر فتحي البطاینة، دور القاضي في التحكیم التجاري الد .٩

 . ٢٠٠٩-ھـ١٤٢٩، سنة ١والتوزیع، عمان، الأردن، ط

ع،         .١٠ شر والتوزی ة للن دولي، دار الثقاف اري ال یم التج امي، التحك د س وزي محم ف

 .٢٠٠٨، الإصدار الثالث، سنة ١عمان، الأردن، ط

ة،         .١١ داخلي، دراسة مقارن محسن جمیل جریح، التحكیم التجاري الدولي والتحكیم ال

 .١ة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان، طمكتب

ة، دار          .١٢ ارة الدولی انون التج ي ق دولي، دراسة ف محسن شفیق، التحكیم التجاري ال

 .١٩٩٧النھضة العربیة، القاھرة، مصر، سنة 

ة،      .١٣ ضة العربی دولي، دار النھ اري ال یم التج ري ، التحك د بری ار أحم ود مخت محم

  .٢٠٠٧، سنة ٣القاھرة، ط

ي الباطل     (الطراونة، في بحثھ الموسوم ب مصلح أحمد    .١٤ یم الأجنب م التحك تنفیذ حك

وفقاً لاتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا لسنة         

وم       ) دراسة تحلیلیة مقارنة   ١٩٥٨ انون والعل ي الق ، منشور في المجلة الأردنیة ف

دد   ) ١(السیاسیة، المجلد    اني     ) ١(الع ع الث سان /ھ ـ١٤٣٠ربی ل    -نی ، ٢٠٠٩ أبری

ة   ع دار المنظوم ى موق شور عل ذلك من وك

https://search.mandumah.com  

سنة      .١٥ اري ل یم التج ة للتحك ان العربی ة عم راوي، اتفاقی راھیم ال ابر إب ر ج مظف

 .٢٠١٢، سنة ١، دار وائل للنشر، ط١٩٨٧



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

وان .١٦ ال بعن دولي وا  "مق یم ال ین التحك رق ب اً؟ الف یم دولی ون التحك ى یك یم مت لتحك

وطني  ي وال رب    "الأجنب سن الأول، المغ ة الح ال، جامع انون والأعم ة الق : ، مجل

com.droitetentreprise.www://http   

ة،               .١٧ ة، دراسة مقارن ود التجاری ي العق یم ف ان، شرط التحك د جمع اجي محم ناصر ن

 .٢٠٠٨ریة، مصر، سنة المكتب الجامعي الحدیث، الاسكند

ة، دار    .١٨ ارة الدولی ود التج ى عق ق عل ب التطبی انون الواج ادق، الق ي ص شام عل ھ

 .٢٠٠١، سنة ٢الفكر الجامعي، الاسكندریة، ط

  : القوانین والاتفاقیات-ثانیاً

   وتعدیلاتھ١٩٩٢لسنة ) ١١(قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم  .١

اراتي ر   .٢ ة الإم الات التجاری انون الوك م ق سنة ) ١٨(ق انون  ١٩٨١ل دل بالق  المع

  .١٩٨٨لسنة ) ١٤(الاتحادي رقم 

  .١٩٥٨اتفاقیة نیویورك بشان الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة لسنة  .٣

سنة             .٤ دولي ل اري ال ام   ١٩٨٥قانون الاونستیرال النموذجي للتحكیم التج دیل ع  تع

٢٠٠٦  

ات    .٥ ین    اتفاقیة واشنطن اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازع تثمارات ب ة بالاس المتعلق

  .١٩٦٥الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 

  : الأحكام القضائیة-ثالثاً

  .مجموعة أحكام محكمة تمییز دبي .١

 .أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا .٢

ة بالموضوع             .٣ سترال والمتعلق ع الیون ى موق شورة عل أحكام التحكیم الأجنبیة المن

  ).كلاوت(


